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وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس وبالمداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل. ونص 

القانون على: لعضو هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والباحث العلمي في معهد الكويت للأبحاث العلمية والطبيب العامل في وزارة الصحة الذي انتهت خدمته بمناسبة تعيينه 
في وظيفة عامة أو تعيينه في المجلس البلدي أو انتخابه عضوا في مجلس الأمة أو المجلس البلدي، العودة لعمله عند طلبه بعد انتهاء مدة خدمته بهذه الجهات بذات الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته أيا كانت المدة 
ما بين تركه العمل بها والعودة إليها على أن يجمع بين المرتب والمعاش التقاعدي«. كما وافق المجلس في المداولة الأولى على مشروع قانون يحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة الذي جاء لمعالجة ظاهرة انتشار 

تلك الشهادات ولم يتم الاستيثاق من صحتها وتستخدم في الحصول على منافع مادية او أدبية دون وجه حق. وأقر المجلس في المداولة الأولى مشروع القانون بشأن مزاولة مراقبة الحسابات تماشيا مع دواعي التطور التشريعي 
الناتج عن تنامي وازدهار الأعمال التجارية باعتبارها أحد أهم الروافد الاقتصادية في الكويت. ووافق المجلس ايضا في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن إصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي 
يضفي الحماية على الأعمال المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم لتشجيع الإنتاج الفكري الإنساني. وأقر مجلس الأمة في المداولة الثانية مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات العامة بما يشمل الأفضلية لأصحاب 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات وقرر إحالته إلى الحكومة. من جانب آخر، دعا نواب مجلس الأمة الحكومة إلى »مقاطعة أعمال 

)ورشة البحرين( التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية ضمن خطة سلام لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والمزمع عقدها اليوم وغدا بمشاركة صهيونية. وقال النواب في بيان طارئ تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغانم في الجلسة »ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع«. فإلى التفاصيل:

المجلس يقرّ تعديل قانون المناقصات

الغانم ويوسف الفضالة وخالد الشطي وعيسى الكندري	 )هاني الشمري( الرئيس الغانم ونائبه عيسى الكندري وماجد المطيري وخليل الصالح وعلي الدقباسي وعلام الكندري  رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ خالد الجراح وصفاء الهاشم على المنصة

ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ  
سلطان العبدان - بدر السهيل

افتتــح رئيــس مجلس 
الأمة مرزوق الغانم الجلسة 
الخاصة العلنية أمس الاثنين 
لمناقشــة 9 قوانــن مدرجة 
على جــدول الأعمال، وتلا 
الأمين العام أسماء الأعضاء 
الحاضريــن والمعتذريــن 
والغائبين دون إذن أو إخطار.

المناقصات العامة
٭ بدر المــا )نقطة نظام(: 
من حقنا تقديم تعديلات قبل 
24 ساعة من الجلسة، ولم 
يتسن لنا تقديم تعديلات، 
ولدينــا قوانــن أتت أمس 
ولم نطلع عليها وســنقدم 
طلبا لإرجاء بعض القوانين 
مثــل مزاولة مهنــة مراقبة 
والجامعــات  الحســابات 

الحكومية.
٭ صلاح خورشيد )رئيس 
اللجنة(: أجرينا 10 تعديلات، 
المادة الأولى عليها 8 تعديلات 
والمــادة الثانية أضفنا بندا 

ومادة أخرى معدلة.
٭ أحمــد الفضــل: تقدمنــا 
بتعديل على المــادة الأولى 
فيما يخص تعريف المنتج 

الوطني والمنتج المحلي.
٭ مرزوق الغانم: التعديلات 
التي نصوت عليها الآن هي 
تعديلات اللجنة على المداولة 
الأولى أو أي تعديلات تقدم 
من النواب قبل الجلســة بـ 
24 ساعة أو أثناء الجلسة.
٭ عبدالله الرومي: صياغة 
القوانين لا تكون بهذا الشكل، 
أنتقد وضع وحدة للمؤسسة 
فمن الممكن أن تكون باللائحة 
التنفيذيــة، كأننــا ننظــم 
العمل الإداري بقوانين وذلك 
صعــب، لا بد مــن أن نترك 
هذه الجزئية للقرارات ولا 
تصاغ بالقوانين وذلك فيما 
يخص تعديل الفقرة الأولى 

من بند 3.
٭ صلاح خورشيد: الوحدة 
موجودة لكننا فقط أضفنا 
الوحدة  لهــذه  اختصاصــا 
للعمل بالمشروعات الصغيرة 
والمتوســطة بالأخــذ بهذه 
المشــاريع حرصا منا على 
حماية رواد وأصحاب الأعمال 
عيالنا وبناتنا يدخلون في 
مناقصات دون الـ 5 ملايين.
٭ صلاح خورشــيد: فيما 
يتعلق بالـــ 75 ألفا حددت 
فقط للمشــاريع الصغيرة 
وإذا كان المشروع متوسطا 
فيزيد المبلــغ الى 200 ألف 

دينار.
٭ عبدالله الكندري: بالنسبة 
للـــ 75% ليــس لدينا عذر 
قانوني يمنع أن تكون قيمة 
التعاقد 200 ألف دينار، و75 
تكون لأصحاب المشــاريع 
الصغيــرة، كأن هناك عدم 
جدية وحافز من قبل المشرّع 
لأصحاب المشروعات، أتمنى 
إعــادة المناقصات الى قيمة 
200 ألف دينــار، والـ %75 
ســتكون أعمالا قليلة جدا 

ولا ترقى للمنافسة.
٭ عبدالوهاب البابطين: إذا 
وصّلنا الحــد الى 200 ألف 
فيكون مشروعا متوسطا، 
فنرجو زيادة المبلغ لتحقيق 
المنفعة لأصحاب المشروعات.
٭ صالح عاشــور: تحديد 
المشروعات الصغيرة عندما 
تحددها بـ 75% لا تشــتمل 
على المشروعات الصغيرة، 
لأن هناك منها ما هو تمويل 
ذاتي وبالتالي لا يدخل في 
المنافســة مع المشــروعات 

الصغيرة وهذا ظلم لهم.

ممولا أو غيــر ممول، لذلك 
الدخــول والتســجيل فــي 
الســجل الوطنــي ليس له 

علاقة بالتمويل.
٭ صلاح خورشيد: ألغينا 
فقرة المعاملة بالمثل ووضعنا 
أفضلية للمنتج المحلي، ولا 
يوجد شــيء اسمه معاملة 

بالمثل.
٭ وزير التجارة: أي معاملة 
بالمثل يثبتها اتفاقيات وليس 

المداولــة الثانيــة لقانــون 
التأمين والإشــراف  تنظيم 

والرقابة عليه.
٭ صــاح خورشــيد: أبرز 
التعديــات تحديــد تبعية 
قطاع التأمين وحماية حملة 
الوثائق التأمينية وإنشــاء 
هيئة للرقابة الشرعية وإلزام 
الشــركات الأجنبية  فروع 
بالالتزامات التي تلتزم بها 

الشركات المحلية.

معنــى، والخطــأ لا يوافق 
عليه.

٭ خالــد الروضــان: نحن 
نتحدث ليس عن تراخيص 
ونتحدث عن تأمين أكثر من 
مليــون شــخص وكل دول 
العالم المتقدمة لديها جهات 
رقابية والأمور الفنية يجب 
أن تسند الى جهات رقابية، 
وهيئــة المال مثــال. اليوم 
العالــم يتطور مــن حولنا 
وبعد أيــام هنــاك ترقيات 
للبورصة بســبب الرقابة، 
والرقابــة مــن الطبيعي أن 
تكــون موجــودة، وقطــاع 
التأمــن هــو ثانــي أكبــر 
قطاع بالعالــم بعد البنوك 
ووجود هيئة مستقلة يعطي 
طمأنينة، وهناك تجارب في 

ذلك.
٭ محمد الدلال: التعديلات 
التــي قدمت علــى القانون 
أعطته قوة وتبقى المادة 10 
التــي وضعنــا كلمة قواعد 
الحوكمة، والحكومة أرادت 
ذلك، وللأسف هذا النص غير 

موجود.
٭ خالــد الروضــان: المادة 
انضافــت 10 ولكن بشــكل 
يكفي والمادة 186 من قانون 
الشــركات تكفــي وتــؤدي 

الغرض.
٭ صالــح عاشــور: قطاع 
التأمين في أي دولة خليجية 
يتبع البنك المركزي لخبرته 
في الإشــراف على قطاعات 
البنــوك والصيرفــة، وهي 
المتعلقــة بقطــاع  نفســها 
اقتــراح  التأمــن، وهنــاك 
موجود قدمته لتكون تبعية 
هــذه الوحــدة الــى البنــك 
المركزي الذي يشــرف على 
البنوك وشركات التمويل.

الوحــدة التابعة لوزارة 
التجارة لن تكون لديها خبرة 
مالية، وقطاع التأمين قيمته 
مليــار و200 مليون حجم 

التداول،
فمــا المبــرر الــذي بناء 
عليه ستكون تبعية الوحدة 

لوزارة التجارة؟!
٭ صفــاء الهاشــم: بما أن 
هناك شركات »مافيا« واكلة 
السوق كان لابد من وجود 
هيئــة، وبمــا أن الحكومة 
ترفض إنشــاء الهيئات من 
باب التقشــف قلنا نحيلها 
الى هيئة أسواق المال، نحن 
نتكلم عن إشــراف الوزارة 
علــى قطــاع التأمــن مــن 
أجل تأمين تكافل مضبوط 
الماليــة  المــاءة  وفحــص 
لشــركات التأمين. ولابد أن 
يظــل قطــاع التأمين تحت 

مظلة وزارة التجارة.
٭ صلاح خورشيد: وجود 
الوحدة مهم جدا لأن حجم 
الأمــوال أكثر مــن 13 - 14 
مليار دينــار، إذا أوجدناها 
فــي وزارة التجــارة فهناك 
إلزام بالتوظيف للكويتيين، 
بعــض  علــى  ووضعنــا 
الشركات الأجنبية رسوما، 
وفيمــا كانت تحــت مظلة 
ديون الخدمة المدنية لن تأتي 
الكفاءات، لذلك نحن نحمي 
حملة أصحاب الوثائق، ولابد 
من أن الوحدة تستثنى من 
قرارات ديوان الخدمة المدنية 

الخاصة بالتوظيف.
٭ عبدالله الرومي: هل أنتم 
يا حكومة مع إنشاء كوادر 
جديدة بامتيازات جديدة؟!

لأن رئيس اللجنة قال الحين 
إن الوحدة لابد لها من كوادر 
وخبرات وامتيــازات، فهل 
ذلك يتماشــى مع سياســة 

الحكومة؟!
٭ وزيــر التجــارة: فتــرة 

صاحب الجهة أو المناقصة.
وجــرى التصويت نداء 
بالاسم على المداولة الثانية، 

وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 49، موافقة 47، 

عدم موافقة 2، امتناع 0.
موافقة ويحال للحكومة.

تنظيم التأمين والإشراف 
والرقابة عليه

انتقل المجلس إلى مناقشة 

٭ عبدالله الرومي: المادة 5 
»تنشأ وحدة تسمى وحدة 
تنظيم التأمين« من أين أتت؟! 
هل يوجد في قانون الخدمة 
المدنيــة ذلــك، مــا موقعها 
مــن الإعــراب؟! وللالتفاف 
الهيئة المستقلة قمتم  على 
أنتــم  بتســميتها وحــدة. 
تساهمون في زيادة ترهل 
الوحــدة  الجهــاز الإداري. 
تكلف الدولة مصاريف دون 

التظلم يمكن تعديلها من 7 
أيام الى 14 يوما، الأســاس 
أن تنشأ هذه الوحدة تحت 

مظلة وزارة التجارة.
٭ مــرزوق الغــانم: هنــاك 
تعديــات كثيــرة، وهناك 
تعديــات لم تقــدم أقترح 
أن تؤجــل المداولــة الثانية 
الى يــوم الخميس وتصاغ 

التعديلات صياغة جيدة.
٭ صلاح خورشيد: ضمنا 
كل التعديلات المقدمة، ولكن 
أتمنى أن يحضر النواب كل 
التعديلات لتكــون جاهزة 

الخميس.
٭ عبدالله الرومــي: المادة 
86 ما لهــا داع فيما يتعلق 
بالتأديب فله باب بروحه في 

القضاء والتظلمات.
٭ بــدر المــا: أقر بحســن 
اللجنــة بتبنــي  تصــرف 
تعديــات المداولــة الأولى، 
أغلــب التعديــات تختص 

باختصاصات الوحدة.
٭ مــرزوق الغــانم: يوافق 
المجلس على تأجيل المداولة 
الثانية لقانون التأمين الى 

جلسة الخميس؟!
موافقة عامة.

حقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة

انتقل المجلس الى مناقشة 
التعليمية  اللجنــة  تقريــر 
بشأن حقوق المؤلف والحقوق 

المجاورة.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب 
نيابي لتأجيل المناقشة الى 

الجلسة القادمة.
٭ عــودة الرويعي )رئيس 
اللجنة(: هذا القانون تم إقراره 
في مجلس 2016 والتعديلات 
هي تعديلات بسيطة لكنها 
لــم تخل بالقانون الســابق 
وأتمنى من النــواب أن هذا 
هو قانون 2016 وتعديلاته 

بسيطة وتحسين صياغة.
الموافق على التأجيل يرفع 

ايده.
7 من 37.

عدم موافقة.
نستمر في المناقشة.

٭ صالح عاشــور: القانون 
باتفاقيــات  التزامــا  جــاء 
دوليــة بموضوع تحســن 
القانونــي للكويت  الوضع 
واحترام الاتفاقيات الدولية 
فيما يتعلق بحقوق المؤلف 

والحماية القانونية له.
الجانب الأدبي والآخر هو 
الجوانب المالية المترتبة على 
الجوانب الفكرية والحماية 
حقــوق  وحفــظ  الماليــة 

المبتكرين في هذا الجانب.
أولا الاهتمام والتشجيع 
الفكــري  الإنتــاج  علــى 
والإنساني للمؤلفين والأدباء 
والعلماء في الكويت والدول 
العربية فهو مقارنة مع بعض 
الدول الاســامية فلا مجال 
للمقارنــة، الإنتــاج الفكري 
الهامــش  وعلــى  ضئيــل 
وبالتالــي جزء مــن أهمية 
القانون هي في التشــجيع 

على الإنتاج الفكري.
ضرورة التوازن بين حق 
المؤلــف والمبتكــر من جهة 
وحق الدولة من جهة أخرى 
والمبالــغ المرصودة لقضايا 
الفكر سواء في وزارة الإعلام 

أو التربية شيء لا يذكر.
وتدخــل الحكومــة فــي 
الكثير من الجوانب الفكرية 
والخطر والرقابة المســبقة 
وعدم الطباعــة، فهذا ليس 
من المفتــرض أن يكون من 

حق الدولة.
الكتــب  منــع  وكذلــك 
مرفوض جملــة وتفصيلا، 

الحميدي السبيعي

خالد الروضان وأنس الصالح وصالح عاشور

د.خليل عبدالله وعدنان عبدالصمد ود.عادل الدمخي

محمد الدلالد.بدر الملاسعد الخراز

أحمد الفضل وخالد الشطي ويوسف الفضالة

٭ أحمــد الفضــل: نتكلــم 
عن قانون المناقصات، والـ 
75% هــي قيمــة المناقصة، 
فبدلا من اللجوء الى لجنة 
المناقصــات حتــى نتلافى 
الروتين الإجرائي وليس له 

علاقة بالتمويل.
التجــارة خالــد  ٭ وزيــر 
الوطني  الروضان: السجل 
للمشاريع الصغيرة يخدم 
أكان  أي مشــروع ســواء 

ثامر السويط

فهد الشعلة

د.عادل الدمخي

صفاء الهاشم

بيان المجلس
 عن »التطبيع«

دعا نــواب مجلس 
الأمة الحكومة إلى إعلان 
موقف حازم بـ »مقاطعة 
أعمال ورشة المنامة المزمع 
عقدها بمشاركة صهيونية 
ورفض كل ما تســفر 
نتائــج«. وقال  عنه من 
النــواب في بيان طارئ 
تلاه رئيس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم في جلسة 
المجلس الخاصة »ندعو 
الحكومة لإعلان موقف 
حازم وحاسم بمقاطعة 

أعمال هذا الاجتماع«.
وأضافــوا »نرفض 
كل ما تسفر عنه أعمال 
الاجتماع من نتائج من 
شــأنها أن تســهم في 
العربية  تضييع الحقوق 
والإسلامية التاريخية في 
فلسطين المحتلة«. وذكروا 
أن الكويت كانت تاريخيا 
مناصــرة علــى الدوام 
للحقوق الثابتة والمشروعة 
الفلسطيني،  للشــعب 
التطبيــع  مبينــن أن 
الصهيوني  الكيــان  مع 
مناهض للثوابت والمواقف 

والتشريعات الكويتية.
واعتبروا أن »ورشة 
المنامــة المزمــع عقدها 
بمشاركة صهيونية تهدف 
إلى تكريــس الاحتلال 
الشرعية عليه  وإضفاء 
وتحميل الدول الخليجية 
والعربية نفقات وأعباء 
إلى  تثبيته«. وأشــاروا 
الموقف الشعبي الكويتي 
النخب  الذي عبرت عنه 
السياســية والتجمعات 
النقابيــة ومؤسســات 
المختلفة  المدني  المجتمع 
بالرفض  مرارا وتكرارا 
»القاطــع« لأي محاولة 
الكيان  للتطبيــع مــع 

الصهيوني.‏

الموافقة على المداولة الأولى لقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وتأجيل المداولة الثانية لجلسة الخميس
الموافقة على قانون إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين في الجامعة والتطبيقي في مداولتيه
مجلس الأمة يصدر بياناً يطالب فيه الحكومة بمقاطعة حضور ورشة المنامة ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني
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فالقضاء موجــود في حالة 
وجــود شــكوى ونرفــض 
فــي  الحكومــي  التدخــل 
التصنيف والفكر والنشــر 
حيــث يتــم تعديــل مكانة 
الكويــت دوليا  وتصنيــف 
من الدول المقيدة للحريات.

٭ محمد الدلال: من القوانين 
المهمة التــي تتطلب تفعيلا 
وتعديلا بما يتواكب التطور 
في هــذا المجال، والمخالفون 
والمتجــاوزون كثــر ولذلك 
يجب ان نضــع للموضوع 

أهمية.
المــادة 35، 36، 37 يجب 
إعــادة النظــر فيها بشــأن 
الذهــاب الى قاضــي الأمور 
الوقتيــة الذي يأخــذ قرارا 
بإغــاق المنشــأة أو وقــف 
الفكــرة فــي غيــاب احــد 
الخصوم، وأقترح ان يكون 
القضاء المستعجل هو الذي 

ينظر في الأمور هذه.
هناك ضبطيــة قضائية 
ترفع الى الوزير الذي يوقف 
المنشأة 3 أشهر وأقترح قبل 
ذلك أخذ رأي الجهة المخالفة 
وإذا ما ردوا عليه يتخذ قراره 

بإغلاق المنشأة.
٭ عادل الدمخي: من القوانين 
المطلوبــة فــي الكويت لأن 
هناك عدم حماية للاختراع 
والتأليف لكن ما المرجع لهذا 
القانون؟ أين الهيئة والمرجع 
التي تصنف هــذه الحقوق 
وربطهــا بالهيئات وحقوق 
التأليف العالمية والإقليمية؟
٭ خليل أبل: هــذا القانون 
مهــم ويجب ان يقــر اليوم 
فقــط  ليــس  بمداولتيــه 
لســمعة الكويت او الالتزام 
بالقوانــن وإن كانت مهمة، 
إقــراره لحفظ  لكن وجوب 
الحقــوق، تخيلــوا يتقــدم 
شــخص لتأســيس شــركة 
وتطويــر برنامــج وكلفته 
400 ألف دينار ويأتيك واحد 
هلفوت وخلال لحظات يفك 
التشفير وتســتفيد أجهزة 
مثل الرسيفرات او الراوترات 
ويبيعها بدينار او دينارين.

هل مقبول سرقة الحقوق 
وهذا الجهد، فمطلوب إقرار 
هذا القانون لحفظ الحقوق.
اقترحت تعديل المادة 45 
وطلبــي تم التصويت ضده 
العقوبة  بالرفــض، بشــأن 
عندما يتسبب احد بالضرر 
على صاحب حق وكلفه مئات 
الآلاف وتصــل الــى ملايين 
الدنانيــر، فيجــب ان نرفع 
الحد الأعلى للعقوبة فلماذا 

نحد الحد الأعلى للعقوبة.
٭ عمــر الطبطبائــي: بلــد 
الحريات هذا كلام إنشائي، 
عندمــا يكــون لدينا قوانين 
مثــل الجرائــم الإلكترونية 
والمطبوعات والنشر وهذه 
القوانــن المقيــدة للحريات 
وحاولنا تعديل هذه القوانين.

الجهات الرقابية هي التي 
تحارب الكفاءات التي تسهر 
الليالي إعداد وكتاب وتأليف 

فكره.
٭ أحمد الفضلي: تطبيق مثل 
»طلبــات« أو »كاريدج« لو 
سرق فخســارة هذه الفكرة 
تكلفته عالية على المبتكر او 
المخترع فلابد من رفع سقف 

العقوبة.
٭ عــودة الرويعي )رئيس 
اللجنة(: ملتزمون باتفاقيات 
دوليــة وهذا الأمر يحســن 
صورة الكويت ويؤكد على 
حقوق المؤلفــن والمبدعين، 
الكويــت مــن ضمــن الدول 
العربية الأقل التزاما بالحقوق 
الأدبية والتأليفية وهذا شيء 
ليس جيــدا، الجانب المالي 

التصويت على  وجــرى 
المداولة الأولى الحضور 48 
الموافقــة 46 عدم الموافقة 2 

امتناع.
المداولــة  موافقــة علــى 

الأولى.
التصويت على  وجــرى 
المداولة الثانية لقانون حقوق 
المؤلف الحضور 47 الموافقة 

46 عدم موافقة 1 امتناع.
موافقة ويحال للحكومة.

٭ هناك بيان طارئ وقع عليه 
مجلس الأمة بناء على طلب 

جميع النواب:

البيان
٭ وزير الخارجية الشيخ  
صبــاح الخالد: اســتمعت 

ســتكون  محاولتنــا 
الوقــوف ضد مــن يحاول 
جرنا، نحــن دولة صغيرة 

ولكننا كبار بمواقفنا.
٭ صباح الخالد: الحكومة 
لــن تقبــل بالتشــكيك في 
مواقفهــا نحن نعرف كيف 
ننفــذ السياســة الكويتية 

الخارجية.
٭ مرزوق الغــانم: مواقف 
الحكومــة الكويتية في كل 
القضايا التي هي على نهج 
البلاد، ومواقف  سمو أمير 
»الخارجية« مشرفة والمواقف 
التي تتخذها الكويت مشرفة.

٭ عبدالوهــاب البابطــن: 
الــدور الشــعبي هــو دور 
مكمــل للدور الــذي تلعبه 

يعبــر عــن مجلــس الأمــة 
بمــا فيها الحكومــة ونأمل 
ان تســتمر الحكومــة على 
الثبات والنهج في التصرف 
الكيــان الصهيونــي،  مــع 
الســام العادل هو تحرير 
كل فلسطين التي عاصمتها 
كل القــدس، ودعم المقاومة 
وستحرر فلسطين بإذن الله.
أبــل: مجريــات  ٭ خليــل 
الأحداث تجبرنا على التعامل 
مع هذه القضيــة على أنها 
كويتية بحتة ومحاولة جر 
الكويت للتعامل مع الكيان 

الصهيوني.
٭ محمد الدلال: ما جاء في 
البيــان يعبر عــن الموقف 
الشعبي والرسمي في تثبيت 
الحق الفلسطيني، وبياننا 
معبــر عن أن هــذا المؤتمر، 
وغيره لــن يكــون مقبولا 
عند الشــعب أو المؤسسات 

الدستورية.
٭ عبــدالله الرومي: نؤكد 
ونســاند ونشــد من عضد 
حكومتنــا الموقــرة علــى 
تتخذهــا  التــي  المواقــف 
الحكومة الموقرة في القضية 
وفــي كل القضايــا ونقــدر 
مواقف الدول الصديقة وعلى 
رأســها أميركا، نحن لسنا 
لدينــا كراهيــة ضد جنس 
معين لكننا نطالب بالعدالة 

في القضية الفلسطينية.
٭ حمدان العازمي: نشــيد 
بالموقــف الحكومي المقاطع 
للكيان الصهيوني، ينبغي 
أن يكــون رفــض التطبيع 
على طــول الخط، التطبيع 

مع العدو مرفوض.
٭ أسامة الشــاهين: فخور 
بما يحدث اليوم في المجلس 
وندعو الحكومة التي سمعت 
هــذا الموقــف الــى رفــض 
المشاركة في هذا المؤتمر في 
المنامة الــذي يوطن الكيان 
الصهيوني في أراض عربية 

بأموال عربية.
٭ علي الدقباســي: مجلس 
الأمة بقيادة الرئيس القائم 
في المحافــل الدوليــة لفت 
الانظار الى هــذه القضية، 
ونكتسب الأجر فيه عند الله 
ونؤكد على سياسة الاتزان 

والحكمة.
٭ عادل الدمخــي: الكويت 
عودتنا على وقفة حاسمة 
ضــد أي تعامــل او تعاون 
مع هذا الكيان المحتل، سمو 
الأمير والحكومة الكويتية 
مشكورين على استمرارهم 
للمقاطعة بكلمات واضحة، 
اي دعوة للتعاون او لحضور 
مؤتمر يدعو إلى التطبيع أو 
إلى صفقة القرن المرفوضة 
تماما، ونوجه هذا التحذير 
لأي حضــور أو مشــاركة 
او اشــارة الى هــذا المؤتمر 
المشؤوم والا سيترتب عليه 
موقف مــن اعضاء مجلس 

الأمة.
٭ عبدالله الكندري: البيان 
يؤكد أن المجلس يقف خلف 
ســمو الأميــر فــي رفــض 
التطبيع وهو رفض الشرفاء. 
ونشد على وزارة الخارجية، 
والكويــت الآن لديها مقعد 
غير دائم في مجلس الأمن، ان 
يكون فيها الاهتمام بالقضية 
الفلسطينية، نسأل الله أن 

يحرر الأقصى.
٭ خلــف دميثير: كمواطن 
مسلم وعربي لا أتخيل نفسي 
ان أقبــل ان تكــون القدس 
عاصمــة لإســرائيل، وكفى 
للأميركيين والغرب تدليلا 
لإســرائيل بهــذه الدرجــة، 
وهذا الكيان المغتصب أصبح 
يحرجهم أمام العالم، لا يمكن 

الحكومة للبيان وتؤكد على 
تمسكها بالثوابت والركائز 
الأساسية للخارجية في دعم 

القضية الفلسطينية.
نأمل ونرجو من أصدقائنا 
في أميــركا المعنيين بايجاد 
حــل للقضيــة ان يأخــذوا 
بقرارات الشرعية الدولية.

٭ عبدالكريم الكندري: كلف 
مجلس الأمة بتاريخه اللجنة 
تبحث أوجه تقرير التطبيع 
الكيــان الصهيونــي،  مــع 
وتماشيا مع الموقف الشعبي 
نؤكد اننــا نحمل الحكومة 
المسؤولية الكاملة تجاه أي 
محاولــة للقبول بالتطبيع 
مع الكيان الصهيوني بشكل 

مباشر او غير مباشر.

السياسة الخارجية وشددنا 
على رفضنا الكامل لمحاولات 
المباشــر وغيــر  التطبيــع 
المباشر، ونطالب الحكومة 
بمقاطعة هذا النشاط الذي 

يحدث في البحرين.
٭ أحمــد الفضــل: نرفض 
ترهيب الحكومة الكويتية، 
فهــي تنفذ سياســة ســمو 
الأمير، والقطع بعدم التطبيع 
على طــول الخط، فإذا كان 
هناك حل في المستقبل يقبل 
به الفلســطينيون وحصل 
ســام وبعــض التطبيــع. 
ليست عملية كره للأبد نحن 
بصدد وضع محدد إذا تعدل 

كان وبها.
٭ عدنان عبدالصمد: البيان  

التنازل عن شبر واحد.
العدســاني:  ريــاض  ٭ 
نفتخــر بموقــف الحكومة 
ونشــكر صاحــب الســمو 
علــى جهوده ونســأل الله 
التوفيــق والجميع يفتخر 
بموقف الكويت، اشكر جميع 
المسؤولين والشعب الكويتي.
مراقبــة  مهنــة  مزاولــة 

الحسابات
انتقل المجلس الى مناقشة 
الماليــة  اللجنــة  تقريــر 
بشأن مزاولة مهنة مراقبة 

الحسابات.
المجلس يوافق على تأجيل 
قانون الشركات الى جلسة 

يوم الخميس.
٭ صــاح خورشــيد: هذا 
القانون احيل من الحكومة 
لاعادة تنظيم مهنة مراقبة 
القانون  الحســابات، وهذا 
احتوى على 34 مادة تقريبا 
وتضم القانون مهنة مراقبة 
الحسابات واعطي الضبطية 
القضائية للتأكد من جودة 
العمــل، وتم وضــع تدرج 

بالعقوبات التأديبية.
٭ صالح عاشــور: اللجنة 
عدلــت 20 مــادة مــن اصل 
35 مــادة، اعتقد عدد كبير، 
وتســتحق اللجنة الشــكر 
عليه، وواضــح التعديلات 
جوهريــة، وهناك من لديه 
شــهادات زمالة من اميركا 
وبريطانيا وهاتان الدولتان 
لا تشترطان الحصول على 
شهادة المحاسبة بعكس هذا 

القانون.
٭ محمد الدلال: نعتقد هذا 
القانون المفترض اليوم ما 
يمشــي ويجــب ألا تناقش 
الموضــوع بهــذه الطريقة، 
وهناك اجانب يعملون مع 
الشــركات الكويتية، وهذه 
المهنة لا ترتبط فقط بشهادة 
المحاسبة والوزارة لها دور 

رئيسي.
٭ خليل عبدالله: كثير من 
مدققي الحسابات يفترض 
تطبيــق الشــروط عليهــم 
وغيــر معقول نفس المدقق 
يدقق على شركات منافسة 
ومهم جدا التقيد بالقوانين 
والمعايير الدولية بهذا الشأن.
٭ خليــل الصالــح: هــذا 
الموضــوع اضافــة للعمــل 
الرقابــي ونتمنى ان يكون 
اضافة ايجابية لما هو قائم.
٭ بــدر الملا: نؤيــد ما جاء 
بحظر الجمــع بين التدقيق 
والاستشارة لنفس العميل.
الكنــدري:  ٭ عبدالكــريم 
القانــون مهــم لمــا يتعلق 
او  بالكليــات الاقتصــادي 
الرقابــي، ولــدي ملاحظــة 
النفــع  جمعيــات  حــول 
العــام واحتكارها والاصل 
الدفــاع عــن  بالجمعيــات 
المهنة، وهناك تعسف بقبول 

المتقدمين لهذه المهنة.
الــدلال: هنــاك  ٭ محمــد 
بالضبطيــة  اشــكالية 
القضائية واعتقد أنه يجب 
ان يكون هناك تصرف آخر.

وجرى التصويت مداولة 
اولى:

الحضور: 54، موافقة: 52، 
عدم موافقة: 2، امتناع: 0.
موافقة للمداولة الاولى

وقال التعديل الى اللجنة 
لمناقشتها واحضارها يوم 

الخميس.

حظر الشهادات العلمية غير 
المعادلة

٭ عودة الرويعي: المقصود 
بالشهادات هي مرحلة ما بعد 
الثانوية، وفلسفة القانون 
تحظــر اســتخدام وادعــاء 

سمو الشيخ جابر المبارك وخالد الروضان ود.فهد العفاسي وأنس الصالح وصالح عاشورسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشيخ خالد الجراح

خالد الشطي

د.حامد العازمي متوسطا النواب

جانب من جلسة أمس

حديث بين عمر الطبطبائي ود.جنان بوشهري

خالد العتيبي ومحمد الجبري

خالد الروضانناصر الدوسريد.خليل عبدالله

رياض العدسانيصفاء الهاشم ود.جنان بوشهري

المرتبط بحماية المؤلف.
٭ وزير العــدل: هذه المادة 
مرتبطــة بمــادة قضائيــة، 
فهــذه المــادة اذا قلــت انــه 
للقضاء المســتعجل فكأننا 
نقــول ان هنــاك منازعــة 
والأمر ليس كذلك، المجلس 
يوافق على تعديل المادة 35 
بأن تكون »يختص القضاء 
المستعجل.....« وإلغاء آخر 

فقرتين.
المجلس يوافق على إلغاء 
المادة 36، وكذلك تعديل المادة 

37 من الفقرة الثانية.
الغانم: ترفع الجلسة ربع 

ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة الساعة 

12 و45 دقيقة.

أسامة الشاهين

احمد الفضل

نايف المرداس

عبدالله الكندري د.محمد الحويلة

عدنان عبدالصمد

مبارك الحريص
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علي الدقباسي

الصفة لبعض الاشــخاص 
الذيــن يســتخدمون صفة 
دكتور او مهندس او طبيب 
ويدعون الى امتلاكهم الصفة 

العلمية.
المقصود بالشهادة  غير 
المعتمــدة هي التــي لم يتم 
اعتمادها من جهاز الاعتماد 
الاكاديمي، فهو يعالج مشكلة 

الكل يعاني منها.
الشــخص الــذي لديــه 
شــهادة وغير معتمدة ولم 
يستخدمها فلا يكون تحت 

طائلة هذا القانون.
القانون مكون من 9 مواد 

اتمنى مناقشته.
٭ علــي الدقباســي: اؤيــد 
القانــون لكــن نحن لســنا 
بحاجة الى كثــرة القوانين 
ولكننا بحاجة الى تطبيقها 
وتنفيذها ولسنا قضاة بأن 

هذا صح ام خطأ.
القانون  ٭ صالح عاشور: 
هذا لم يــأت إلا بعد ضغط 
شــديد مــن المجتمــع، وإلا 
فهناك قصور لدى المجلس 
والحكومــة في هــذا الملف، 
واللجنة التعليمية مقصرة 
جــدا جدا في هذا الملف، هل 
يعقــل أن يحابــى أصحاب 
المــزورة وغير  الشــهادات 
المعتمدة وغير المعترف بها 
ويتبــوأون مناصب مميزة 

في الدولة.
هنــاك قصــور حكومي 
وتســيب إداري في الدولة 
فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟ 
ديوان الخدمة الســابق من 
خلال الخبرة يتبوأ منصب 
قيــادي الحــن لا، المنصب 
القيــادي جــزء كبيــر منه 

يعتمد على الخبرة.
٭ محمد الدلال: هذا الموضوع 
مهم تضعونــه في الاتجاه 
الصحيح في مواجهة ظاهرة 
الشــهادات المزورة، والمادة 
4 من القانــون تحظر على 
الجهات الحكومية الاعتداد 
بــأي شــهادة غيــر معادلة 
مــن الوزارة، لكــن الجهات 
المرخص لها يجب ان تضعها 

في اللوائح التنفيذية.
٭ الحميــدي الســبيعي: 
التقريــر هذا ليــس له داع 
وليس له معنى أن يدرج في 
جلسة اليوم، أنتم تحمون 
القانــون  المزوريــن، هــذا 
أعرج، لا توجد عقوبة على 
الشــخص الــذي اســتخدم 
الشهادة غير المعادلة، ولكن 
العقوبة للموظفين فقط، ولا 
يوجد نص يحرم استخدام 
الشهادة في وسائل التواصل 

الاجتماعي.
أبــل: أســتنكر  ٭ خليــل 
وأرفــض أن اللجنة تحابي 
الحكومة، اقرأوا القانون وإذا 
لا يتم التمييز بين الشهادة 
المزورة وغير المعتمدة تعالى 
الى اللجنة تشرح لك الفرق. 
هذا القانون ليس له علاقة 

بالشهادات المزورة.
الســبيعي:  ٭ الحميــدي 
الدكتور خليل عبدالله طلع 
حمقــي، والقانــون يتعلق 
بالموظف لا الشخص مستغل 

هذا اللقب.
الدمخــي: علــى  ٭ عــادل 
القانــون ملاحظــات ولكن 
لنفترض ان بعض الناس لم 
يأخذ بعثة علمية لن يقوموا 
بالمعادلة له وهذه إشكالية، 
وكذلك الحظر في وســائل 
الإعلام وبعــض الجامعات 
قد لا يعترف فيها بالكويت.
٭ أحمــد الفضــل: القانون 
ليــس فقــط الهــدف منــه 
المــال العــام، بــل  حمايــة 
حماية الناس ايضا، وهناك 

٭ حمدان العازمي: لا يقبل 
احد بأن يكون هناك مزورون 
ولكــن التشــهير بالنــاس 
بقضية من 9 سنوات تقريبا 

للتزوير ويفتــرض تقديم 
التعديــات وهــذا القانون 
أمامكــم للتعديل او الحذف 
او الإقــرار ويجب ان تكون 

الرجوع الــى ما تم تقديمه 
من مريم العقيل من النقص 
فــي أعضاء هيئة التدريس 
بالجامعة والخدمات الطبية، 
وهذا القانون لم يستحدث 
شــيئا انما اضــاف لقانون 
ســابق والإضافــة للباحث 
العلمــي والطبيــب العامل 
فــي وزير الصحة إذا كانت 
هنــاك أي تعديــات تقــدم 

للجنة نرحب بها.
وجــرى التصويت على 

المداولة الأولى:
الحضور: 53، الموافقون: 
 ،9 الموافقــن:  غيــر   ،44

الممتنعون: 0.
موافقــة علــى المداولــة 

الأولى
وصــوت المجلــس على 

المداولة الثانية:
الحضور: 55، الموافقون: 

46، غير الموافقين: 9.
موافقة ويحال للحكومة.

الجامعات الحكومية
هنــاك طلــب لتأجيــل 
مناقشة الجامعات الحكومية 

للجلسة المقبلة.
8 من 49

عدم موافقة
إذن تستمر المناقشة.

٭ علي الدقباسي: نحن أمام 
قانــون مهم، ولكننا قلقون 
من المــادة 41 والغاء قانون 
جامعة جابر أو قانون جامعة 
الشدادية وعودة الاختلاط، 
وأتمنى ان القانون لا يكون 
ايديولوجي،  فيــه صــراع 
والاختلاط ثبــت عالميا انه 
ينتــج عنه مشــاكل كثيرة 
والانظمة الليبرالية تحرص 
وتشدد على عدم الاختلاط 
ونتطلع لوجــود جامعات 
خاصــة بدلا مــن ان يغزوا 
ابناءنا دول العالم للدراسة 

في الدول المختلفة.
القانون  ٭ صالح عاشور: 
الحالــي صــدر فــي 1966 
ويجب اصدار قانون يواكب 
العصر، وأي جامعة تحتاج 
إلى اســتقلال مالي وإداري 
وعلمــي، والقانون الجديد 
في مواده الـ 44 أضاف مواد 
علمية وسيكون مظلة عامة 
لكل الجامعــات الحكومية 
والمســتقبلية  الحاليــة 
وســيخلق بيئة تنافسية، 
ولابد من التوجيه الســليم 
والتنســيق بــن مخرجات 
التعليم ومتطلبات ســوق 

العمل.
٭ محمــد الــدلال: القانون 
مستحق وطال انتظاره ولكن 
هناك ملاحظــات بالتعديل 
على المــادة 11 بحيث يكون 
لمجلــس الجامعــة دور في 
اختيار مدير الجامعة حتى 
تضمن حسن الاختيار وكذلك 
اضافة قواعد السلوك لهذه 
المادة بحيث يضعها مجلس 
الجامعات، والمادة 41 محل 
جدل في قضيــة الاختلاط 
واعتقد ان الغاء هذه المادة 
لن يؤثر على القوانين القائمة 
مثل قانون جامعة الشدادية.

٭ الحميدي السبيعي: المادة 
41 تلغــي قانــون جامعــة 
الشــدادية وهذا يــدل على 
نية بالغاء منــع الاختلاط 
في جامعة الشدادية والزامية 
الحكومة بتنفيذ المشــروع 
خــال 5 ســنوات، وهــذه 
مادة لدس الســم بالعسل، 
وسنرفض القانون بوجود 

هذه المادة.
٭ صفاء الهاشــم: القانون 
سيخدم مخرجات الثانوية 
العامة التي لا تســتوعبها 
جامعة الكويت، وخصوصا 

وأنا مع تغليظ العقوبة اكثر 
من 6 أشهر.

٭ عــودة الرويعــي: هــذا 
القانون لم يذكر اي إشارة 

هناك تعديلات واقتراحات 
وأنا لا أتحدث عن التزوير 
بــل نتحــدث عــن المعادلة 
الآن  ولدينــا  للشــهادات، 

خمسة تعديلات.
٭ عدنــان عبدالصمد: هذه 
التعديــات يجــب الا تقــر 
بهالســرعة ينبغي التريث 
فيها ارجو ان هذه التعديلات 
تؤجل فقط للغد في الجلسة 

العادية.
٭ وجــرى التصويت على 

المداولة الأولى:
الحضور 51
موافقة 44

عدم موافقة 7
امتناع -

موافقــة علــى المداولــة 
الأولى.

٭ مرزوق الغانم: تقول ان 
هناك تعديلات من الممكن أن 
تغيــر الآراء رئيس اللجنة 
يؤجــل المداولة الثانية إلى 

الخميس.
)موافقة عامة(

اغلب القوانين التي حولنا 
مداولتها الثانية الى الخميس 
أرجــو من لديــه تعديل ان 
يقدمه للجنة وننتهي منه.

إعادة تعيين أعضاء هيئة 
التدريس السابقين في الجامعة 

والتطبيقي
٭ عــودة الرويعــي: تمت 
اضافــة الأطبــاء العاملــن 
في معهــد الأبحاث العلمية 
والطبيب العامل للعودة إلى 
عملهــم والجمع بين الراتب 
التقاعدي والمعاش الشهري.
الســبيعي:  ٭ الحميــدي 
نقتــرح مناقشــة اقتراحي 
الأشمل الذي يلغي القانون 

47 لسنة 2005.
الدقباســي: نحن  ٭ علــي 
لسنا ترزية نفصل قوانين، 
القانون يضمن الاستفادة من 
الخبرات وصدر بهم مرسوم، 
الجامعات الحكومية تحتاج 
خبرات، ويفترض الاستفادة 

من الخبرات.
٭ خليل عبدالله: لا نخلط 
الامور، هناك قانون قائم منذ 
2005، عضو هيئة التدريس 
فــي الجامعــة والتطبيقي 
صرفت عليه الدولة مبالغ 
كثيرة واصبح عضو مجلس 
أمة وبعد حل المجلس مثلا 
يفترض ان نســتفيد منه، 
والقانون يقول: يعود بدرجة 
الاستاذ المشارك بنفس درجة 
الأستاذية، ويفترض عودة 
أو اعــادة تعيــن وظائــف 

اخرى.
٭ عبــدالله الكنــدري: كم 
دكتورا استفاد عندما رجع 
الــى الجامعــة؟ لدينا فقط 
الاضافــة وكيف نريد الغاء 
قانــون مــن 2005؟ اتمنى 
فقط ان نصب اهتمامنا على 

الاضافة.
٭ د.عودة الرويعي: أتمنى 

مع تطبيق الحكومة القانون 
القميء بالفصل بين الجنين 
في مشروع جامعة الشدادية 
مما تســبب بزيادة الكلفة، 
وانا ضد نبرة منع الاختلاط 
التعليــم  والمزايــدة علــى 
المشــترك، وإذا فيكــم خير 
قدموا قانونا لمنع الاختلاط 
في المجمعات والا يتعاملوا 
لتمريــر  الموظفــات  مــع 
المعاملات وأول من يرفضون 
الاختلاط ابناؤهم موجودون 
في اميركا ولندن واستراليا 
ولا  هنــاك،  بالجامعــات 
تروحون مجمعات وتحطون 
رجل على رجل وتشربون 
القهــوة وتتفرجــون على 

)الرايح والجاي(.
٭ فيصل الكندري: القانون 
الحالي ليس له علاقة بمنع 

الاختلاط.
٭ عادل الدمخــي: القانون 
ندعمــه ونقــف معــه وهو 
مطلب كبير، وتفاجئنا المادة 
41 ألغــت قانون الشــدادية 
وجامعــة الكويت وواضح 
إلغاء قانون الشدادية لأنه 
ينص على وجــود حرمين 
منفصلين والانفصال فقط 
في الشعب مرفوض وعلينا 
مســؤولية منع الاختلاط، 
وندعم هــذا القانون ولكن 
يجب الا نسمح بالاختلاط 

مرة اخرى.
٭ أحمــد الفضــل: ما يحز 
بالخاطر كل هــذا التطوير 
والنــواب يركــزون علــى 
الاختلاط، وواقع الحال ان 
قانون منع الاختلاط نكبة 
على الشارع وانا من خريجي 
جامعة الكويت، عندما كان 
التعليم مشتركا، واذا نبي 
الفصــل  نســير موضــوع 
يجــب ان نســير للنهايــة 
وحتى الحج فيــه اختلاط 
والموضــوع يرجع لاخلاق 
الشــخص، ويجب الا نترك 
كل هذه الامور ونركز على 

امور لا نفع فيها.
٭ محمد هايف: لابد ان نؤكد 
ان قانون منع الاختلاط هو 
قانون راق يحترم حريات 
الآخريــن، ونشــكر فيصل 
المسلم واخوانه على إقرار 
هــذا القانــون، ولابــد مــن 
القوانــن  المحافظــة علــى 
التي شــرعت، ونســتطيع 
تجاوز المشــكلة، والقانون 

لا نعارضه إلا المادة 41.
٭ مبارك الحجــرف: نحن 
امام حلم وهو ايجاد قانون 
للجامعات الحكومية، ونحن 
امام دستور جديد للجامعات 
الحكومية ونؤكد على منع 
الاختلاط في القانون الجديد.
٭ عدنان عبدالصمد: نؤكد 
علــى اهميــة هــذا القانون 
والمزايــا في هــذا القانون، 
واعتقــد المــادة 41 حســب 
التعديــل المقدم ينص على 
إلغــاء كل مــا يتعارض مع 
هذا القانــون بدلا من الغاء 
القوانين، والحكومة هي التي 
اتــت بقانون الاختلاط ايام 
المرحوم الربعي، ونحن ضد 
الاختلاط والتشكيك بشبابنا 
وكثير من الطلبة يطالبون 
بعدم الاختلاط، والجامعات 
الخاصة تحولت الى جامعات 

تجارية مع الاسف.
٭ حمدان العازمي: القانون 
في شــيء ويجــب احترام 
القوانين ولا نسمح بالاختلاط 
ونحن لا نشكك بأخلاق أبناء 
الكويت، والتعليم المنفصل 
أثبت علميا انه ناجح ونحن 
ضد الاختلاط ومن يتحمل 
الكلفة العالية لفصل المباني 

بين الجنسين.

عبدالله الروميمحمد هايف

الشيخ ناصر صباح الأحمد وخالد الروضان ومريم العقيل ود.خالد الفاضل وفهد الشعلة وخلف دميثير

يوسف الفضالة وسعد الخنفور ود.فهد الشعلة وسعد الخراز

ماجد المطيري والحميدي السبيعي وثامر السويط

عبدالوهاب البابطين

عسكر العنزي ود.حامد العازميعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وأسامة الشاهينم.محمد الهديةماجد المطيري

احد المســؤولين الكبار جدا 
فــي وزارة التربيــة اصبح 
وكيل وزارة مســاعدا يقوم 
الشــهادات فكيف  بمعادلة 
نثق به وقد وجهت ســؤالا 
للوزير وتأخرت الإجابة عنه 
ويجــب أن نكون حريصين 
علــى التنظيف مــن القمة 
وليس فقط صغار الموظفين 
والمؤسسة التعليمية تعيش 

انهيارا كلنا نشعر به.
٭ أسامة الشاهين: القانون 
مهم ولا أعرف لماذا نستمر 
في الهرب من هذه المشكلة 
ومنذ اكثر من ثلاث سنوات 
ندور حول المشكلة ونتهرب 
منها ولا نتخذ اجراء فعليا، 
ويجب أن نقر القانون اليوم 
مداولة اولى على الأقل، وكل 
من يستغل الشهادة لمنفعة 
من المال العــام او الإضرار 
بمصالــح النــاس يجب ان 
نكافحهم والقانون لا يبرئ 
المزورين بل ينص على انه 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة 

اخرى اشد.
٭ مبارك الحجرف: القانون 
خطوة في الاتجاه الصحيح 
ويجب عدم ترك الحبل على 
الغــرب، ولكــن تخصيص 
جامعــة  علــى  القانــون 
الكويت فقط ســيخلق لنا 
مشكلة ويجب تعديل هذه 
المادة حتى يشــمل القانون 
كل الجهات ونقــر القانون 
بالمداولــة الأولــى ونتــرك 
التعديلات للمداولة الثانية.
٭ د.بدر الملا: المادة 3 يجب 
أن تشمل مجلس الجامعات 

الحكومية.
٭ ســعدون حمــاد: هنــاك 
خــاف علــى المــادة 6 من 
القانــون لأن قانون حماية 
الأموال العامة يجعل القضية 
جناية وأقترح تعديل المادة 
الى العقوبة الأشــد حسب 
قانون حماية الأموال العامة.
٭ عبدالوهــاب البابطــن: 
أعتقد هذا من أهم القوانين 
بعد الحديث عن الشهادات 
المزورة ويجب ان يكون نص 
المحاسبة حسب اي عقوبة 

في نص آخر.
٭ محمد هايــف: الكل ضد 
المــزورة ومــع  الشــهادات 
محاسبة من زور ومن ساعد 
على ذلــك، وهناك أصحاب 
شــهادات تم ابتعاثهم على 
الحكومة لماذا لم تتم معادلة 
شــهاداتهم وأحمــل وزيــر 
التربية المسؤولية وما ذكرته 

للأخ وزير التربية عينة.
٭ رياض العدساني: وجهت 
إجــراءات  حــول  رســالة 
الحكومــة تخــص التزوير 
واليوم يتم ســلب الحقوق 
ويحصل عليها شخص آخر 
لا يســتحق ومن سهل هذا 
التزويــر ومــن زور يجب 
محاكمتهم والأصل محاربة 

التزوير.

شعيب المويزري

الموافقة على قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مداولتيه

صلاح خورشيد وصفاء الهاشم على منصة المقرر

د.فهد العفاسي ود.عبدالكريم الكندري صالح عاشور متحدثا

فهاد غادر المستشفى
غادر النائب عبدالله فهاد مؤخرا المستشفى 
بعد العارض الصحــي الذي اصابه وذلك بعد 
ان اطمأن الأطباء على حالته الصحية وتماثله 
للشــفاء. »الأنباء« تتمنى للنائب فهاد موفور 
الصحة والعافية ليعود لمواصلة عمله في المجلس 
خدمــة لوطنه وأبناء دائرته. »أجر وعافية بو 

 عبدالله فهادمصعب«.
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حمد الهرشاني

المجلس يوافق على المداولة الأولى لقانون مهنة مراقبة الحسابات

٭ عمر الطبطبائي: قانون منع 
الاختلاط تسميته خاطئة منذ 
البداية والقانون فيه الكثير 
من المزايا وهناك هجمة غربية 
من بعض ملاك الشركات التي 
تمتلــك الجامعــات الخاصة 
ونتمنــى أن ننتهــي من هذا 
القانون الذي فيه الكثير من 

المزايا.
٭ محمد المطير: هذا من أهم 
القوانين التي صدرها مجلس 
الأمة ونحن أول دولة مجلس 
الأمــة يلزم الحكومــة لبناء 
جامعة والحكومة لا تريد بناء 
جامعة أخرى وأقول لوزير 
التربية هذا القانون مهم ولدي 
بعض النقاط على القانون.

٭ سعدون حماد: المادة 41 قد 
تعين الموافقة على القانون، 
وأعتقد عــودة الاختلاط لن 
نوافــق عليــه ويجــب منع 
الاختــاط فــي الجامعــات 

الجديدة.
٭ بــدر المــا: هــذا القانون 
مهــم جدا وبــدا الحديث عن 
ارتباط هذا القانون بالتعليم 
التطبيقي والمادة 40 واضحة 
بأيلولة المباني الحكومية لأي 
جامعة حكومية جديدة يتم 

إنشاؤها.
٭ محمد الهدية: يفترض اننا 
نفخر بأن مجلســنا يقر هذا 
القانــون ويفتــرض نناقش 
قانــون الاختــاط لننجــزه 
ولأننا ضــد الاختلاط ولماذا 
نجعلــه موضوعــا مبهمــا؟ 

الساعة 7.02 مساء.
٭ عــودة الرويعــي: تعديل 
بإضافة مادة جديدة بأن تكون 
جميع الجامعات من حرمين، 

المداولــة الثانيــة للجامعات 
الحكومية:

الحضور 55
موافقة 33

الأعضاء واللجنة التعليمية 
على تعاونها اللامحدود.

تنظيم مهنة المحاماة أمام 
المحاكم

٭ علي الدقباســي: نتمنى 
تمرير القانون ولكن ما يهمنا 
ألا يحرم طلبة الشريعة من 
مزاولة مهنة المحاماة ولا نريد 
مزايدات ومكاسب سياسية 
بقــدر مــا نريــد اســتكمال 
خطواتنا لأســلمة القوانين 
وهنــاك تعديــل تقدمنا به 
على القانون، نتمنى الموافقة 
عليــه، ونريــد ان تكــون 
العبــارات دقيقــة وتضمن 

حقوق طلبة الشريعة.
٭ محمد الدلال: القانون مهم 
ومطلوب دعمه والموافقة عليه 
ولكن هناك بعض الملاحظات، 
فمــن المهــم ان يقوم مجلس 
إدارة جمعية المحامين بتبني 
قواعد ســلوك مزاولة مهنة 
المحاماة وقد تقدمت بمقترح 
بذلك، وكذلك يجب ان ينص 
علــى حــق طلبة الشــريعة 
مزاولــة مهنــة المحاماة بعد 
المــرور بدورات مدتها ســنة 

لمزاولة مهنة المحاماة.
٭ الحميــدي الســبيعي: لا 
يمكــن الجمع بــن الحقوق 
والشريعة الإســامية بعد 
ان تم الفصــل بينهمــا فــي 
عــام 1983 ولذلــك لا يمكن 
الــذي  بالتعديــل  العمــل 
أدخلتــه اللجنــة، والطعن 

مبنى للذكور ومبنى للإناث.
18 من 53

عدم موافقة
وجــرى التصويــت على 

عدم موافقة 22
امتناع -

موافقة ويحال للحكومة.
٭ وزير التربية: نشكر 

فــي طلبــة الشــريعة هــو 
طعن في قدرة القضاة على 
الفصل بالقضايا وأساسيات 
القانون موجودة في القانون 
الشرعي، ولا يوجد احد في 
جمعية المحامين اعترض على 
التعديــات التي قدمتها في 
دور الانعقاد الماضي بشأن 
الشــريعة  الســماح لطلبة 

بمزاولة المحاماة.
٭ عبــدالله الرومــي: المادة 
الثانية من القانون لا داعي 
لهــا، واتركــوا الأمر للناس 
أن يختــاروا توكيــل محام 
دارس للشــريعة او محــام 
دارس للحقــوق، والنيابــة 
العامــة تأخذ مــن خريجي 
الشــريعة والمختصــن في 
الفقه، وحتى صياغة التقرير 
غير صحيحة لأنه لا توجد 
اجــازة علميــة تجمــع بين 
الشريعة والقانون، ولا اعتقد 
بوجود حاجة لإنشاء جمعية 
المحامــن معهدا قضائيا في 
ظل وجود معهد قضائي قائم 
وله خبرة لأكثر من 25 سنة.
٭ عبــدالله الكنــدري: في 
حال إقــرار التعديــل الذي 
أدخلته اللجنــة فلن يكون 
هناك توافق مع دول مجلس 
التعاون في القوانين المتعلقة 
بهذا الشــأن، وكنــا نتمنى 
ان تكــون هنــاك عقوبــات 
مغلظة لأدعيــاء المهنة بعد 
ان اصبحــت المحاماة مهنة 

من لا مهنة له.

ناصر الدوسري ود.بدر الملا والشيخ خالد الجراح ود.فهد العفاسي والشيخ صباح الخالد ويبدو صالح عاشورالشيخ خالد الجراح ود.فهد العفاسي والشيخ صباح الخالد ومبارك الحجرف وخليل الصالح

د.حامد العازمي

د.عودة الرويعي متحدثا

خالد العتيبيد.عبدالكريم الكندريسعود الشويعر

خالد الشطي وصالح عاشورسمو الشيخ جابر المبارك والحميدي السبيعيطلال الجلال وفيصل الكندرييوسف الفضالة وأسامة الشاهين 

ويفترض الحكومة تنهي هذا 
اللبس ولا نتطرق له.

ترفــع الجلســة لمدة ربع 
ســاعة لأداء الصــاة، وذلك 

هايف يستجوب وزير المالية في محورين
قدم النائب محمد هايف 
امــس اســتجوابا لوزيــر 
المالية د.نايف الحجرف من 
محورين وفقا للمادة 100 من 
الدستور والتي تنص على 
ان لــكل عضو مــن أعضاء 
مجلس الأمة ان يوجه إلى 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
وإلى الوزراء اســتجوابات 
عــن الأمــور الداخلــة فــي 
اختصاصاتهم، وذلك بشأن 
حنــث وزير المالية باليمين 
في القسم الدستوري والذي 
نص علــى )تأديــة أعماله 
بأمانــة والصــدق(. وجاء 

نص الاستجواب كالتالي:
قال الله تعالى:

)يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين( 

)الآية 119 سورة التوبة(
)يا أيها الذين آمنوا أوفوا 

بالعقود( )المائدة/1(
)وأوفوا بالعهد إن العهد 
كان مسئولا( )الإسراء: 34(
الوفــاء قريــن الصــدق 
الكــذب  قريــن  والغــدر 

)الطبري(
العهد أي الذي تعاهدون 
عليه الناس، والعقود التي 
تعاملونهــم بها، فإن العهد 
والعقــد كل منهمــا يســأل 

صاحبه عنه )ابن كثير(
وقال ژ: »الكذب ريبة 
والصــدق طمأنينــة«، ولم 
يخير ژ بين أمرين إلا اختار 

أيسرهما ما لم يكن إثما.
ولمــا كان هــذا الأصــل 
الشــرعي فقد تعاملنا على 
أساســه بعد تعهــد الوزير 
أمــام عدد من النواب ولهذا 
كنــا بــن أمريــن مصلحة 
المتقاعديــن برفع الربا عن 
كاهلهم التي وعد بها الوزير 
بضمان عدد من النواب وبين 

الاســتجواب بعــد إعطــاء 
الوزيــر الفرصــة الكاملــة 
للوفــاء بالعهد الذي قطعه 

على نفسه.
لما كانــت المــادة ٩١ من 
الدستور تقضي بأنه: »قبل 
أن يتولــى عضــو مجلس 
الأمة أعماله في المجلس أو 
لجانه يؤدي أمام المجلس في 
جلسة علنية اليمين الآتية: 
»أقسم بالله العظيم أن أكون 
مخلصا للوطن وللأمير وأن 
الدســتور وقوانين  أحترم 
الدولــة وأذود عن حريات 
الشعب ومصالحه وأمواله 
وأؤدي أعمالــي بالأمانــة 

والصدق«.
‏وكان الوزير خلافا لغيره 
من الموظفين العامين أيا كانت 

الربا بالكلية في التعاملات 
الخاضعة لأحكامه، حيث 
المــادة ٣٠٥ مــن  تقضــي 
المرسوم بالقانون رقم 67 
لسنة 1980 بإصدار القانون 
المدني )67/ 1980( على أنه:
1- يقع باطلا كل اتفاق 
على تقاضــي فوائد مقابل 
الانتفــاع بمبلغ من النقود 
أو مقابل التأخير في الوفاء 
بالالتزام بــه. 2- ويعتبر 
في حكم الفائدة كل منفعة 
أو عمولــة أيــا كان نوعها 
اشترطها الدائن إذا ما ثبت 
أن ذلــك لا يقابلــه خدمــة 
حقيقيــة متناســبة يكون 
الدائن قد أداها فعلا. سيما 
وأن الشريعة الغراء تحرم 
الربا تحريما قاطعا وجعلت 

لا يخالف الشــرع الحنيف 
ويحقق المصلحة العامة ولنا 
في رسول ژ أسوة حسنة 
فقد طمس صفته - رسول 
الله ژ - فــي عقد الصلح 
الذي أبرمه مع المشــركين، 
وذلك تحقيقا للصالح العام.
وقــد أعطيــت فرصــة 
للوزيــر بعــد ذلــك الوعد 
القاطع والموثق إلا أن الوزير 
ماطل في تنفيذه وتقاعس 
ونكث معتقدا أنه في مأمن 

من المساءلة.
النكــوص  هــذا  وإزاء 
والحنث الذي يمثل مخالفة 
دستورية غليظة تضاف إلى 
مخالفاته التي لم ينق قانون 
التأمينات منها فلا أجد أبدا 
من مســاءلته وطرح الثقة 
فيه انتصارا لأحكام الدستور 
والقانــون، ‏وفضــا عمــا 
ينطوي عليه هذا التصرف 
من إخلال بواجبي الصدق 
والأمانة واللذين يؤديان إلى 
الوقوع في الكذب والحنث 
في القســم ‏بما يتضمنانه 
من قطع للمواثيق الغليظة 
والوعــود الناجزة الملزمة، 
فإن هــذا التصرف ينطوي 
أيضا على الإخلال الجسيم 
من قبل الوزير بواجب حسن 
التدبير والتعامل مع نواب 
الأمة والذي يقوم أساسا على 
احتــرام المواقف وتقديرها 
والالتزام الأدبي بالتعهدات 
التي ‏يقطعها وتكون غايتها 
حفظ الدين وتحقيق العدالة 
والمصلحــة العامة وهو ما 
لم يحــرص عليــه الوزير 
الذي أظهر اســتخفافا غير 
مســبوق فــي تعاملــه مع 
النواب، معتقدا أنه ‏اصبح 
فوق المســاءلة، وأن نجاته 
من استجواب يعني ضمانا 

مناصبهم يؤدي هذا القسم 
مرتــن الأولى أمام صاحب 
السمو الأمير البلاد حفظه 
أمــام مجلس  الله والثاني 
الأمــة فــي جلســة علنيــة 
يشهدها كل المواطنين وتنقل 

على الهواء مباشرة.
نظــام  ان  وحيــث 
الاجتماعيــة  التأمينــات 
نظــام تكافلــي والتعامل 
بين المؤسسة والمشتركين 
خاضع لقانونهــا وغايته 
اجتماعية بحتة ولا يقوم 
معهم على أي أساس تجاري 
لذلك لا يجوز بأي حال من 
الأحوال اقتضاء أي فوائد 
خاصــة أن القانون المدني 
العامــة  الشــريعة  وهــو 
لقانــون التأمينات يحظر 

عقوبتــه )حربــا مــع الله 
ورسوله(.

كما أن القانــون أوجب 
تنفيــذ الأحــكام القضائية 
وقرر للموظف العام الذي 
لا ينفذ حكم القضاء النهائي 
الواجب النفاذ عقوبة جراء 
امتناعه عن تنفيذ الأحكام.

وكان لزاما علينا كنواب 
للأمة أن نحــارب آفة الربا 
ونحمــي مجتمعنا منه كما 
أننــا نحــرص كل الحرص 
على تنفيذ الأحكام القضائية 
الصــادرة باســم صاحــب 

السمو.
الاســتجواب  وأثنــاء 
الــذي قدمــه النائبــان بدر 
المــا وريــاض العدســاني 
لوزير المالية وعدني الوزير 
وعدا قاطعا بتنقية ‏قانون 
التأمينات الاجتماعية وعلى 
النظام  وجــه الخصــوص 
الاستبدال الوارد في المادة 
77 والجــدول المرفــق فــي 
قانــون التأمينات من الربا 
المحرم شرعا وتنفيذ الأحكام 
القضائية النهائية الصادرة 
باسم صاحب السمو والتي 
تتضمن حقوقا للمواطنين، 
وذلــك بضمان ممثلي الأمة 

التالي أسمائهم:
٭ النائــب نايــف مرداس 

العجمي.
النائــب محمــد هــادي  ٭ 

الحويلة.
٭ النائــب ماجــد رشــاش 

المطيري.
وقد تعهد الوزير بالقيام 
بذلك فور انتهاء الاستجواب.

ولما كانت سنة المصطفى 
ژ وما هو ظاهر من مقاصد 
الشــريعة الغــراء فإنني لا 
أجــد غضاضة من التراجع 
عــن أي موقف إذا كان ذلك 

دائما له من سلطة الشعب 
ونوابه.

- فاستبدال الراتب بكل 
المقاييس والمعايير والحقائق 
الدامغــة لا يعتبــر عقــد 
قرض ولا يخضع للقانون 
وليــس عمــا  التجــاري 
تجاريا، ‏فالطبيعة القانونية 
للاســتبدال وفقــا للمــادة 
77 مــن قانــون التأمينات 
الاجتماعية والجداول المرفقة 
تؤكد أنه مساعدة ذو طبيعة 
مدنية خاصة يحكمها قانون 
التأمينات والقرارات المنظمة 
لــه الصــادرة مــن مجلس 
الماليــة،  ووزيــر  الإدارة 
‏فتحديــد قيمة الاســتبدال 
‏ومقداره لكل مستفيد يخضع 
للعمر ومدة الخدمة ومقدار 
المعاش التقاعدي، ولا يوجد 
سند قانوني واحد لاقتضاء 
الفوائــد مقابــل اســتبدال 
‏المعاش التقاعدي وقد حدد 
قانون التأمينات الاجتماعية 
موارد المؤسسة المالية وليس 
من بينها الفوائد المتحصلة 

من قيمة الاستبدال.
التعامــات  أن  كمــا 
المختلفــة بــن المؤسســة 
العامة للتأمينات من جهة 
والمســتفيدين ‏من أصحاب 
المعاشــات التقاعديــة مــن 
جهة أخرى تعاملات مدنية 

لا تقبل الفوائد.
العامــة  والمؤسســة 
للتأمينات الاجتماعية وفقا 
للقانون لا تمــارس أعمالا 
تجارية مع المستفيدين منها 

من المواطنين.
وأخيرا لم يسبق صدور 
فتوى مــن وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بجواز 
اقتضاء الفوائد الربوية على 
استبدال المعاش التقاعدي.

د.نايف الحجرف ومحمد هايف خلال اجتماع على هامش جلسة أمس بحضور علي الدقباسي ود.محمد الحويلة

ورقة طــرح الثقة فاخترنا 
ما نرجوه أكثر نفعا للأمة، 
وكنــا نربأ بالوزير ألا يفي 
بوعده وحيث كانت فرصة 
للوزير للقيام بمسؤولياته 
تجــاه الأمة وخدمتها برفع 
الضرر الواقع عن كاهل ممن 
البلاد في شــبابهم  خدموا 
وقوتهــم وأصبحــوا الآن 
بحاجة للوقــوف بجانبهم 
لكثــرة أعباء الحياة الملقاة 
على عاتقهم، وتصويب دور 
مؤسســة التأمينــات التي 
أسســت لخدمتهم بتعديل 
القانون. واستشــعارا منا 
بحجم المسؤولية الشرعية 
والدستورية وبعد ما تبين 
لنا عــدم مصداقيــة وعود 
وزيــر الماليــة نتقــدم بهذا 

البالول.. جهود حثيثة
يبــذل الزميل عبدالله البالول جهــودا حثيثة وواضحة لنقل أحداث 
ووقائع جلســات مجلس الأمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاع 
المواطنين على سير الجلسات والقرارات التي يتخذها المجلس أولا بأول. 
ويحــرص الزميل البالول على التواجد باكــرا لتوثيق الأحداث ومتابعة 
النشاط البرلماني وانتقاء اللافت منها وبثه عبر البرامج المتعارف عليها 
لدى الناس، الأمر الذي أســهم في إيصال المعلومات الى المواطنين بكل 
سهولة ويسر ومن دون أن يتجشموا عناء الحضور إلى المجلس، حيث 

الزميل عبدالله البالولأصبحت المعلومة في متناول الجميع وبشكل فوري وهم في أماكنهم. لقطة من إحدى جلسات المجلس


